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((( وقف التنفيذ وتأخيره)))
على مديرية التنفيذ ان تؤخر التنفيذ اذا وجد نص قانوني يستوجب ذلك او اذا قدم لها قرار صادر من محكمة مختصة يقضي بإيقاف التنفيذ .
ويترتب على وقف التنفيذ وتأخيره اثار تختلف باختلاف ما ستؤول اليه الحالة التي تسببت فيه وسنتناول موضوع وقف التنفيذ وتأخيره فيما يلي :
حالات وقف التنفيذ وتاخيره
1. امتناع طالب التنفيذ عن الاستجابة لطلب مديرية التنفيذ :
ان بت مديرية التنفيذ في طلبات التنفيذ وتنفيذها للأحكام القضائية والمحررات التنفيذية التي تودع اليها للتنفيذ قد يتطلب اطلاعها على بعض الوثائق والامور وقد يتعذر على المديرية المذكورة ذلك دون مساهمة ومعاونة طالب التنفيذ لذلك نجد المشرع يقرر الزام طالب التنفيذ بالاستجابة لمثل هذه الطلبات التي يكلف بها من قبل طالب التنفيذ ويترتب على امتناعه عن ذلك تأخير التنفيذ وقد تضمنت المادة (50) ذلك بنصها ( اذا امتنع طالب التنفيذ عن الاستجابة الى طلب كلفته به مديرية التنفيذ يتعلق بالحكم او المحرر المنفذ ومضت على ذلك مدة ثلاثين يوما فيقرر المنفذ العدل تأخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد ) .


2. غموض الحكم :
اذا اودع حكم لمديرية التنفيذ لتنفيذه ووجدته دائرة التنفيذ غامضا فللمنفذ العدل ان يؤخر تنفيذه والكتابة الى المحكمة التي اصدرته مستوضحا منها عن هذا الغموض .
واذا اقتضى الامر صدور قرار منها يفهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الاخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم
 فمثلا اذا كانت اجور المحاماة المحكوم بها غير مبينة بصورة واضحة في اعلام الحكم المنفذ فعلى رئاسة التنفيذ ان تستعين في تحديدها بالاستفسار من المحكمة التي اصدرت الحكم .
اما اذا لم يتضمن الحكم المودع للتنفيذ تحميل احد الطرفين مصاريف المحاماة فلا يجوز لمديرية التنفيذ مطالبة المحكوم عليه بها بل عليها تكليف المحكوم له بمراجعة المحكمة المختصة لاستحصال حكم بذلك .
فاذا استطاعت المحكمة المختصة رفع الغموض ارسلت الى مديرية التنفيذ ايضاحا كافيا ضمن حدود التوضيح فعلى دائرة التنفيذ في هذه الحالة التقيد بهذا الايضاح وان تنفذ الحكم بمقتضاه 
فمثلا لو كان الاعلام المودع للتنفيذ يتضمن تخلية عرصة وتسليمها للمحكوم له خالية من الشواغل وتعذر تعيين موضعها تعيينا نافيا للجهالة واجابت المحكمة بنتيجة الاستيضاح الواقع من مديرية التنفيذ بوجود خارطة للعرصة وبينت امكانية تطبيقها على الحدود بمعرفة مهندس وارفقت نسخة منها بجوابها فعلى مديرية التنفيذ العمل وفقا للإيضاح المذكور .
اما اذا تعذر على المحكمة المختصة حل الغموض او انها قدمت ايضاحا خارج حدود التوضيح فعلى مديرية التنفيذ في هذه الحالة تنبيه ذوي العلاقة بوجوب مراجعة المحكمة المختصة لحل الغموض قضائيا .

3. وفاة المدين :
تنص الفقرة الاولى من المادة (37) من قانون التنفيذ على ( على المنفذ العدل تحليف الدائن يمين الاستظهار من تلقاء نفسه في حالة وفاة المدين ) 
فعلى المنفذ العدل اذا توفى المدين ان يؤخر التنفيذ لغرض تحليف الدائن يمين الاستظهار وكل قرار بخلاف ذلك يكون قابلا للنقض .
وفي حالة نكول الدائن عن حلف اليمين بعد تكليفه بأدائها فان نكوله يعتبر اقرارا منه باستيفاء الدين يستوجب التوقف نهائيا عن التنفيذ .
ولا يعتبر تخلف الدائن عن الحضور لأداء اليمين لعذر مشروع نكولا .
ووفاة المدين اثناء التنفيذ لا يبطل الاجراءات المتخذة بحقه قبل الوفاة فاذا كان له اموالا ظاهرة لم يقتسمها الورثة بعد فان التنفيذ يستمر عليها ولكن بعد ان يؤدي الدائن يمين الاستظهار وفي حالة اقتسام الورثة للتركة يستمر التنفيذ عليهم بنسبة نصيبه منها وذلك بعد تبليغهم بمذكرة الاخبار بالتنفيذ .
واذا لم تكن للمدين اموال ظاهرة وانكر الورثة بعد وفاة مورثهم واثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة كلها او بعضها وعجز الدائن عن اثبات وضع يدهم عليها بدليل كتابي فعليه مراجعة المحكمة المختصة لأثبات عائديه الاموال للمدين 
فاذا اثبت الدائن ذلك نفذ على الورثة كل بنسبة نصيبه في التركة او على التركة التي اثبتا بحسب الاحوال .
اما اذا عجز الدائن عن الاثبات فلا يطالب الورثة بشيء.
4. مراجعة طرق الطعن القانونية :
تعتبر الاحكام القضائية من المستندات التنفيذية الا انها ليست من مرتبة واحدة من حيث جواز تنفيذها لأنها تختلف من هذه الناحية باختلاف قابليتها للطعن فيها بمختلف طرق الطعن المقررة قانونا .
وطرق الطعن القانونية في الاحكام القضائية هي ما يلي :  -
1- الاعتراض على الحكم الغيابي .
2- الاستئناف .
3- اعادة المحاكمة .
4- التمييز .
5- تصحيح القرار التمييزي .
6- اعتراض الغير .
وطرق الطعن اعلاه تنقسم الى نوعين :
النوع الاول: هو طرق الطعن الاعتيادية وهي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف .
النوع الثاني : طرق الطعن الغير اعتيادية وهي اعتراض الغير واعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي .
1. الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف :
ويكون عن طريق طعن عادي في الاحكام الغيابية يلجا اليها المحكوم عليه غيابا بقصد ابطال الحكم الغيابي او تعديله ويرفع الى نفس المحكمة التي اصدرته واما الاستئناف فهو طريق طعن عادي ايضا وهو يرمي الى اصلاح الحكم الصادر من محكمة البداءة بفسخه او تعديله .
وبشان تأثير الطعنين المذكورين اعلاه على سير المعاملات التنفيذية يلاحظ بان الفقرة الاولى من المادة (53) من قانون التنفيذ يؤخر اذا ابرز المحكوم عليه اشعارا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف .
وتنص الفقرة الاولى من المادة (183) من قانون المرافعات المدنية على ان الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل مالم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .
كما تنص الفقرة الاولى من المادة (194) من المرافعات المدنية على ان (استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ مالم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل )
ويلاحظ ان التشريع العراقي قد نص على ثلاث انواع من النفاذ المعجل وهي : -
1. النفاذ المعجل بقوة القانون :
ويستمد الحكم في هذه الحالة قوته التنفيذية من نص القانون مباشرة من دون حاجة لتدخل القاضي اي انه لا يلزم للنفاذ المعجل هنا ان تحكم المحكمة به في حكمها كما لا يلزم ان يكون المحكوم له قد طلبه من المحكمة .
فالحكم الصادر جائز تنفيذه معجلا ولو لم تامر به المحكمة ذلك لان النفاذ المعجل واجب في هذه الحالة بقوة القانون .
وتنص المادة 165 من قانون المرافعات المدنية على حالات النفاذ المعجل بقوة القانون وهذه الحالات هي : -
1- احكام النفقات .
2- القرارات الصادرة في المواد المستعجلة .
3- الاوامر على العرائض .
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